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لبنانية
إلى كل لبناني عاشق للحياة ومحب للأمل

 نعبر بكم الأراضي والبحار لنصلكم بالغالي لبنان 
 لتتابعوا أخباره، ونناقش معاً أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت

lebnews@alanba.com.kw

مصادر لـ »الأنباء«: 
مأدبة السفارة 
السعودية إلى 
منتصف يناير 

للحريري ورجال 
الدين فقط

»الأونروا« تدين أعمال العنف المسلح بمخيم عين الحلوة
بيروت: أدانت »الأونروا« أعمال العنف المسلح التي وقعت في مخيم عين الحلوة للاجئين 
الفلسطينيين في لبنان داعية إلى ضبط النفس، مشيرة إلى انه بسبب أعمال العنف المسلح 
المتكررة التي تعرض حياة المدنيين لخطر متزايد، فقد علقت عملياتها في المخيم حتى توقف 
الاشتباكات. وقال الناطق الرسمي باسم »الاونروا« كريستوفر غونس في بيان له: إنه مازالت 
أحداث العنف في عين الحلوة تنشر الذعر بين أوساط المدنيين الأبرياء في المخيم ومن ضمنهم 
تلاميذ المدارس والمرضى في العيادات، ويهدد حياتهم وأمنهم وقدرتهم على الحصول على 
مختلف الخدمات.

خلطة من خطاب القسم وبيان حكومة سلام تتجنب ثلاثية »الجيش والشعب والمقاومة« والنأي بالنفس

البيان الوزاري على نار حامية.. وبري يستعجل إقراره تسريعاً للثقة بالحكومة
بيروت ـ عمر حبنجر

يبــدو ان البيان الوزاري 
اللبنانية الجديدة  للحكومة 
بــات قــاب قوســن او ادنى 
مــن الصيرورة، وســيكون 
خليطــا مــن خطاب القســم 
للرئيس ميشال عون ومطعما 
بمقتطفات من البيان الوزاري 
لحكومة تمام ســام، سواء 
لجهة سلاح حزب الله او لجهة 
سياسة النأي بالنفس، التي 
سبق للرئيس السوري بشار 
الاسد ان حذر العهد اللبناني 

الجديد من اعتمادها!
وثمة من يقول إن تسوية 
تمت وتقضي بإبعاد ثلاثية 
»الجيش والشعب والمقاومة« 
التــي يطالب بهــا حزب الله 
مقابــل إبعــاد عبــارة النأي 

بالنفس.
ولاحظت مصــادر التيار 
الوطنــي الحــر زخمــا فــي 
بعــد  إذ  العهــد،  انطلاقــة 
شهرين من انتخاب الرئيس 
تشــكلت الحكومة وبعد اقل 
من اســبوع يمكن ان يصبح 
بيانها الوزاري منجزا اليوم، 
وبعدما تبنت لجنة الصياغة 

أصعب الاشكالات، 
فـــ »المقاومــة« حســمت 
بصيغة وسطية بين خطاب 
الــوزاري  القســم والبيــان 
للحكومة الســابقة، وقانون 
الانتخــاب تحــول عصريــا 
بعدمــا تحفظ الوزير مروان 
حمــادة شــكليا، كمــا تقول 
البرتقاليــة، علــى  القنــاة 
مفردة »النســبية«، لتترقب 
اقــرار قانــون الانتخاب في 
يناير المقبل، ودون »النسبية 
الكاملــة« كمــا هــو الطــرح 

المشترك لحزب الله وحركة 
أمل.

وكانــت الأمانــة العامــة 
لمجلس الوزراء ارســلت في 
ســاعة متأخــرة من مســاء 
الخميــس الماضــي مســودة 
البيان الوزاري على الوزراء 
البريــد الالكترونــي،  عبــر 
مرفقة بدعــوة لاجتماع ثان 
في الســراي لمناقشة البيان 
الــوزاري في الســاعة 5 من 

غروب امس الجمعة.
وقال رئيس مجلس النواب 
نبيه بري انه اتصل بالرئيس 
سعد الحريري وأبلغه بأنه اذا 

قولــي، ان قلوبهم مع قانون 
1960. وتابع: ان موقف حزب 
الله متطابق ويؤيد مشروع 
64 نائبــا اكثريــا و64 على 
او اجــراء  اســاس نســبي، 
الانتخابات علــى مرحلتين: 
التأهيل على اساس القضاء 
اكثري، والنسبي على اساس 

المحافظات.
بري لم ير ان الكلام الاخير 
لجنبلاط المناهض للنسبية 
هو بمنزلة اطلاق نار باتجاه 
رئاسة المجلس النيابي. وقال: 
هــو لا يقصدنــي، بل يقصد 
المبدأ وانا افهمه، واســتبعد 

يسيرا بســبب غياب وحدة 
المعايير. وقال ان المشــروع 
الارثوذكســي )كل طائفــة 
تنتخــب نوابها( هو الوحيد 
الذي يعطي التمثيل الفعلي 
للطوائف، الا اذا كنا جاهزين 
للعلمنة الشاملة، والى نظام 
انتخابــي نســبي كامل على 
لبنان دائرة انتخابية واحدة.
واستدرك باســيل قائلا: 
انمــا نحن علــى اســتعداد 
للتضحية، اذا تبين ان هناك 
جهدا حقيقيا لقانون انتخاب 
نوعي يراعي ثلاثة: المناصفة، 
صحة عدالة التمثيل، ووحدة 

المعايير.
صحيفة »الاخبار« قالت ان 
باسيل اقترح قانون انتخابات 
مختلطا بالتصويت، اي رجل 
واحــد بأصــوات متعــددة، 
وهو نوع ثالث من المختلط 
بعــد المختلط بالمناصفة بين 
الاكثري والنسبي الذي قدمه 
المستقبل والقوات والاشتراكي 
والمختلط بالمراحل الذي قدمه 

الرئيس نبيه بري.
التربيــة مــروان  وزيــر 
حمــادة اكد ان تفاهم معراب 
بين القــوات والتيار الحر لا 
يعنــي خــروج القــوات عن 
الاتفاق الــذي عقدناه معهم 
ومع المســتقبل بشأن قانون 

الانتخابات.
وقال لـ »ال.بي.سي.آي« ان 
تقسيم الدوائر الانتخابية 13 
او 15 الى آخره وجبل لبنان 
تحديدا هو الذي يجعل عدالة 
التمثيــل تصيــب الجميــع، 
وليــس ان تعطــى للبعض 
وتلغــى مــن تاريــخ لبنان 
ومســتقبل لبنان طائفة من 

الطوائف المؤسسة.

تم الانتهاء من البيان الوزاري 
وانعقد مجلس الوزراء اليوم 
)امس(، فإنه سيرسل البيان 
الى مجلس النواب ويوزعه 
قبل 48 ســاعة على النواب، 
وعندها أدعو الى جلسات ايام 
الثلاثاء والاربعاء والخميس 
لمناقشــته ونيــل الثقة على 

اساسه.
ولفت بري امام زواره الى 
ان المناقشات الخاصة بقانون 
الانتخاب تحصل وسط حراك 
جدي، وقد عقدنا جلســتين 
حتى الآن، مع المستقبل وحزب 
الله. واضــاف: مــا زلت عند 

انعكاس الوضع في حلب على 
لبنان، لكنــه دعا الى الحذر 
من الذين يدعمون ويؤوون 
الارهابيين والمهم ان نحافظ 

على وحدتنا.
ورأى بري امام زواره ان 
كلام الوزير جبران باســيل 
يمهد بشكل ما للوصول الى 
الانتخابات على اساس قانون 

1960 كأمر واقع.
وكان الوزير باسيل اعتبر 
بعد ترؤســه اجتمــاع كتلة 
التغييــر والاصلاح ان طرح 
الرئيس بري وطرح القوات 
والمستقبل والاشــتراكي لن 

اما وزير الاشغال العامة 
يوســف فنيانوس )المردة( 
فتحدث عن قانون نسبي مع 
دوائر كبرى، لأن اي تصغير 
للدوائر يذهب الى الطائفية، 
واي قانون يكبر الدوائر على 
النسبية يمكن ان يخلق لغة 
وطنية جديدة نحن في أمس 

الحاجة لها.
وزير الشؤون الاجتماعية 
بيــار بوعاصــي )القــوات 
اللبنانية( تحدث عن البيان 
الوزاري، حيث اكد الاصرار 
علــى البقاء ضمــن روحية 
خطاب القسم بإبعاد لبنان عن 
الصراعــات الخارجية ولمنع 
انتقال شرارات هذه الصراعات 
الى الداخل اللبناني ومكافحة 

الارهاب.
وعلــى صعيــد التحــرك 
الســعودي المســتجد فــي 
بيــروت، علمــت »الأنبــاء« 
انــه تقرر اقتصــار الدعوات 
الى مأدبــة القائــم بالاعمال 
السعودي وليد البخاري على 
الطوائف والمذاهب  رؤســاء 
فــي لبنان دون السياســيين 
باســتثناء رئيــس الحكومة 

سعد الحريري.
وقالــت مصــادر متابعة 
الدعــوات  ان  لـــ »الأنبــاء« 
ستشــمل رؤســاء الطوائف 
الثمانية عشر في لبنان دون 
اســتثناء، وســيلتقي هؤلاء 
حول مائــدة غداء فــي دارة 
الســفير السعودي منتصف 

الشهر المقبل.
وعــن اســباب اســتبعاد 
السياســيين، قالــت المصادر 
انه تحســبا من الدخول في 
زواريب الخلافات السياسية 

اللبنانية.

)محمود الطويل( رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مستقبلا مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابر أنصاري في حضور السفير الايراني محمد فتح علي في السراي الحكومي 	

عن الانتخابات والأكثرية والنسبية 
والطائفية وصحة التمثيل

بيروت ـ د.ناصر زيدان

تبدو الأوضاع في لبنان متجهة نحو تثبيت الانتظام العام في مؤسسات 
الدولة. وتتضح الصورة اكثر فأكثر، كون فترة الســماح التي أعطيت 
للقوى السياســية خلال المرحلة الماضية قد انتهت، ولم يعد التعطيل 
مســموحا. اما الحلول التمديدية للهروب من حالة الاضطراب والعجز 
السياسي، فلم تعد تصلح لمواجهة الاخطار التفككية القادمة، وإصلاح 
البيت الداخلي اصبح من المسلمات بين كل الافرقاء، كون الاهتراء أصاب 
مفاصل الدولة برمتها، واستمراره يشكل خطرا بنيويا على النظام برمته.

ومما لا شك فيه أن جزءا اساسيا من الاندفاعة الدستورية يأتي بعوامل 
خارجية، او لنقل: بضغط خارجي. فمجلس الامن الدولي على ســبيل 
المثال، يواكب ما يحصل في لبنان ساعة بعد ساعة، وهو يصدر البيان 
تلو الآخر عن تطور الاحداث، كالترحيــب بانتخاب رئيس جمهورية 
جديد، وتأييد تشكيل حكومة جديدة، على غير ما يتعاطى به في دول 

أخرى، حيث انه لا يعلق عادة على مثل هذه الاستحقاقات.
قرار إجراء الانتخابــات النيابية في لبنان متخذ لإجرائها في موعدها 
في الربيع المقبل ـ او بعده بقليل اذا اقتضت الضرورة اللوجســتية ـ 
لكن قانون الانتخاب يقع محل اختلاف بين القوى السياسية اللبنانية، 
لكون القانون يســاهم في تحديد جزء من النتيجة التي ستؤول اليها 

عملية الاقتراع. 
ويدور ضجيج واسع حول القانون القائم )اي قانون الستين( الذي يعتمد 
النظام الاكثري في تحديد الفائزين، رغم ان النظام الاكثري كان النظام 
الثابت الوحيد الذي اعتمدته التجربة الديموقراطية اللبنانية الهشة منذ 
ولادتها. اما الدوائر الانتخابية فكانت تكبر او تصغر، وفقا للمزاج العام 
القائم في الاوساط النافذة، وقد اعتبرت تقسيمات »الستين« وقانونها 
اكثر تجذرا، لأن واضعها الرئيس الراحل فؤاد شــهاب كان مجردا من 
الغايات الوصولية، ولم يكن لديه طموحات شــخصية، بل كان جهده 

منكبا على بناء الدولة وصناعة الاستقرار.
لا يمكن التقليل من شأن قانون الانتخاب في الحياة البرلمانية اللبنانية، 
لأن نظام التوزيع الطائفي لعدد النواب )مناصفة بين المسلمين والمسيحيين 
وفق الدستور( يشوه الحياة السياسية والحزبية، ويبعدها عن اعتماد 
أنظمة معاصرة، خصوصا التي تعتمد النسبية الشاملة، لأن شرط النسبية 
الاساســي هو وجود لوائح حزبية واضحة، وليس وجود ممثلين عن 
طوائف ومذاهب، وقد سبق للبرنامج المرحلي للحركة الوطنية اللبنانية 
بقيادة الراحل كمال جنبلاط ان تبنى النظام النســبي في العام 1976، 
لكن بعد إلغاء الطائفية السياسية، لأن التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية، 

يشوه بطبيعة الحال مقاصد النظام النسبي الشامل.
هناك 17 اقتراح قانون للانتخابات امام لجنة الادارة والعدل في مجلس 
النواب، وفيها العديد من الاقتراحات تتراوح بين النظام الاكثري على 
اساس الدوائر الصغرى مرورا بنظام الدائرة الفردية والنظام النسبي 
الشامل وصولا لنظام نصف نسبي ونصف اكثري كما اقترح الرئيس 
نبيه بري، وهذا الاقتراح يتشابه مع الاقتراح المشترك المقدم من الحزب 
التقدمي الاشــتراكي القوات اللبنانية وتيار المستقبل، والذي يطالب 

بانتخاب 68 نائبا بالنظام الاكثري و60 نائبا بالنظام النسبي.
الذين يطالبون بالنسبية الشاملة يدركون ان تطبيقه من دون إلغاء الطائفية 
السياسية يعني إلغاء للحياة السياسية اللبنانية برمتها، وتحويل الأجواء 
في البلاد الى أجواء مخيفة طائفيا ومذهبيا، لأن عمليات الاقتراع في 
هذه الحالة ستجري على »الفتوى« او على »دقة الجرس«، وهذا الامر 
سيخلق اجواء طائفية مشحونة، لاسيما في ظل الاختلال الديموغرافي 
القائم في البلد لصالح المسلمين، علما بأن اعتماد النظام النسبي الشامل 
احدث اختلالا وعدم اســتقرار في ايطاليا مثلا، ما فرض التراجع عنه 
في العام 2005 واعتماد نظام 75% من النواب ينتخبون على اســاس 
نظام اكثري ضمــن دوائر محددة و25% من النواب ينتخبون بالنظام 

النسبي الشامل.
ترى أوساط سياسية متابعة ان بعض الكلام عن صحة التمثيل اليوم 
يحمل اهدافا حزبية او فئوية خالصة، اي انه يهدف الى تقليص حجم 
كتل نيابية وزيادة احجام كتل أخرى، فضلا عن تكوين كتل نيابية لها 
لون طائفي محدد وتفتقد الى التنوع الذي يحتاجه الاستقرار اللبناني.

أكد أن الحكومة ستنجح وستكون منتجة

وزير الاقتصاد رائد خوري لـ»الأنباء«: قانون الانتخاب
سيبصر النور والانتخابات النيابية في موعدها

بيروت ـ زينة طبّارة

أكد وزير الاقتصاد رائد 
خــوري ان الحكومة وعلى 
التناقضــات  مــن  الرغــم 
السياســية فيها، ســتنجح 
وســتكون منتجــة، وذلــك 
نتيجة وعي الجميع وحاجة 
البلاد الى توافق، معتبرا ان 
هذه الحكومــة تختلف عن 
غيرها من حكومات الوحدة 
الوطنية الســابقة بعدد من 
الركائز السياسية الأساسية 

في الحكم، وأهمها ثلاث:
1- وجــود رئيــس قوي 
للجمهورية يملك كتلة نيابية 
ووزارية وازنة ويتمتع بقدرة 

كبيرة على ضبط الجلسات.
التقارب والانسجام   -2
التام بين وزراء التيار الوطني 
الحر والقوات اللبنانية وتيار 

المستقبل.
القيــادات  اجمــاع   -3
السياسية على وضع ضوابط 
للمناكفات السياسية منعا 
للتعطيل والعودة الى التقاتل 

والتراشق السياسي.
وعليــه يؤكد خوري في 
تصريح لـ»الأنباء« ان قطار 
الدولة انطلــق بزخم وعاد 
العمل المؤسساتي الصحيح 
الــى طبيعتــه، مشــيرا الى 
ان الجميــع متفق على بذل 
الجهود من اجل انجاز البيان 

الــوزاري وانجــاح حكومة 
العهــد الأولــى فــي مهامها 
وجعلهــا منتجــة علــى كل 
الاصعدة والمستويات لاسيما 
اجراء الانتخابات النيابية في 
الدستوري، معربا  موعدها 
بالتالي عن ثقته بان قانون 
الانتخــاب ســيبصر النور 
وبالشكل الذي يرضي الجميع 
النيابيــة  وان الانتخابــات 
ســتحصل فــي موعدها مع 
احتمال تأجيلها تقنيا لفترة 
وجيزة، مؤكدا ردا على سؤال 
ان التيار الوطني الحر منفتح 
علــى كل النقاشــات حــول 
اقتناعا  قانون الانتخابــات 
منه بأن الجميع ليس بعيدا 

عن الوصــول الى قواســم 
مشتركة تخرج القانون من 

عنق الزجاجة.
علــى صعيــد مختلــف، 
لفت خوري الى ان مكافحة 
الفساد والمفسدين هي ايضا 
من اولويــات الرئيس عون 
ووزراء التيار الوطني الحر 
وتكتــل التغيير والاصلاح، 
مؤكدا انه لن يتردد انطلاقا 
من مســؤولياته على رأس 
بإحالــة  الاقتصــاد  وزارة 
والمرتكبــن  المخالفــن 
بالاســعار  والمتلاعبــن 
الى  وبالجــودة والنوعيــة 
القضاء المختص، وسيكون 
بالمرصــاد لكل من تســوله 

لــه نفــس غــش المواطنين، 
داعيــا بالتالــي كل الفرقاء 
اللبنانيين الى التلاقي على 
المناســبة  ايجــاد الحلــول 
لكل الملفات العالقة لاسيما 
المتعلــق منهــا بالاتفاقــات 
الدولية والصناديق المالية، 
وبتســيير وتسهيل شؤون 
النــاس والمواطنــن الذيــن 
ارهقهم الاهمال واثقل الفساد 
كاهلهم، مؤكدا ان اللبنانيين 
سيلمسون تحسنا ملحوظا 
خلال الفترة المقبلة انطلاقا 
من الصلاحيات التي اعطاها 
الرئيــس عــون للــوزراء 
للضــرب بيد مــن حديد في 

موضوع مكافحة الفساد.

رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة

تحليل إخباري

بيروت: عودة مدينة حلب إلى الجيش السوري وحلفائه، 
ومن أبرزهم حزب الله، شكلت نقطة تحول في مسار الحرب 
الســورية الى درجة القــول إن حلب كانــت آخر الحروب 
الكبيرة، لكن هذا الحدث لا تنحصر مفاعيله في الســاحة 
السورية وإنما تتجاوزها نظرا لحجم التغييرات التي طرأت 
علــى وضع المعارضة وعلى ميزان القوى الإقليمي الدولي 
في ســورية، ولبنان معني بهذا التطور الذي ســتكون له 
انعكاسات وتداعيات على أوضاعه. وهذه التداعيات يمكن 

النظر إليها من ثلاث زوايا ووضعها في ثلاثة أطر:
1 ـ التداعيات السياسية، بمعنى حصول تغيير في ميزان 
القوى الداخلي واســتقواء حــزب الله بانتصار حلب، هي 
التداعيات الأقل احتمالا والأكثر اســتبعادا إذا ما اســتندنا 
الى تأكيدات حزب الله بأنه ليس في صدد استثمار انتصار 
حلــب في الداخــل اللبناني، وهو يقيــم فصلا بين الحرب 
الســورية والوضع اللبناني. وهذا ما تأكد في الاستحقاق 
الرئاسي الذي حددت مساره ومصيره التوافقات الداخلية 
وليس الحرب الســورية، وفي الاستحقاق الحكومي الذي 

لم يتأثر بسقوط حلب ولم يكن ينتظره.
معادلة »ما بعد حلب ليس كما قبله« تصح في سورية 
وليس في لبنان. فالتسوية في لبنان كانت رست على صيغة 
»عون ـ الحريري« ولا تحتاج لتعديل. وهذه التسوية كانت 
أرســيت أثناء احتدام معركة حلب وعندما كان ســقوطها 
محتما ومسألة وقت. وبالتالي فإن حزب الله لم يكن يحتاج 
الى الانتظار كي يدرك أن موازين القوى ستختل لصالحه، 
وبنى التفاهم الداخلي وفقا لقواعد وأسس لا يحتاج الى أي 
تعديل لأن شيئا لم يتغير، كما أن حزب الله لا يريد »كسر« 

تيار المســتقبل ولا يعمل لإخراجه من المعادلة السياسية، 
وتجارب الماضي لم تكن ناجحة والحوار الثنائي مســتمر 
وأوجد معادلة اســتقرار مقبولة في البلد مقارنة بالحريق 
في المنطقة، ووجود الرئيس الحريري بضعفه الراهن في 
الســلطة لا يضر حزب الله بل يفيده، خصوصا أن عودة 
الحريري الى رئاسة الحكومة محكومة بضوابط سياسية، 
لا الحريــري يريد ولا يســتطيع أن يتجاوزها، ولا الحزب 
أيضا يرغب في تعديلها لأنها تتناسب مع رؤيته السياسية 
القائمة على ضرورة حماية الاستقرار الداخلي وفصله عن 
تطورات المشهد السوري. وبالتالي، فإن »المعادلة التسوية« 
التي قامت قبل حلب ستستمر بعد حلب.. وبعد إدلب أيضا.
2 ـ التداعيــات العســكرية، بمعنــى نــزوح مجموعات 
وتنظيمات إســامية متطرفة من حلب باتجاه لبنان، وأن 
يكون لمعركة حلب تأثير على الوضع الميداني على الحدود 
اللبنانية السورية، مثل هذه الاحتمالات غير مطروحة نظرا 
للبعد الجغرافي لحلب عن لبنان الذي يتأثر أكثر بسيطرة 
»داعش« على تدمر واحتمال أن يتحول شرق سورية الى 
مركز تجمع لتنظيم »داعش« القادم من الموصل، أما التأثير 
السلبي الآتي من حلب، فإنه يكمن في نزوح السكان بأعداد 
كبيرة وإمكانية أن يصل بضعة آلاف الى لبنان للانضمام 
الى السوريين المتواجدين على أرضه، خصوصا في شمال 
لبنان، وهذا ما ســيؤدي الــى تعقيدات وأعباء إضافية في 

ملف النزوح السوري.
3 ـ التداعيات والمخاطر الأمنية هي الأبرز وهي الواردة 
ويجب التحسب لها. سقوط حلب بالطريقة التي حصلت 
أدى الى صدمة كبيرة في أوساط الإسلاميين وجهات داعمة 

ومتعاطفة، ليس فقط بسبب ما تخلل السقوط من فظائع 
إنسانية وإنما بسبب شعور أن هناك مؤامرة دولية إقليمية 
لأن المجتمع الدولي ترك حلب لمصيرها وتفرج على ما حدث 
فيهــا وبدا عاجزا أو متواطئا، ولأن روســيا طبقت نموذج 
غروزني في حلب، ولأن الأتراك باعوا حلب للروس، ولأن 

الإيرانيين استباحوها.
بعد حلب تتنامى مشاعر تطرف وحقد وكراهية، وهذه كلها 
أرضية خصبة لنمو التطرف والإرهاب وتغذيته، وسبب كي 
تدخل الحالة الإسلامية في المنطقة في حال غضب وغليان، 
وأن يكون من نتائج هذا الوضع الجديد موجة جديدة من 
العمليات الإرهابية المتعددة الأشكال والأهداف والساحات، 
وأولاها ثلاث دول مرشحة لتلقي نتائج هذا الوضع الجديد: 
تركيا، الأردن، لبنان. وقد بدأت بالفعل بوادر هذه المخاطر 
بالظهور: في تركيا اغتيال الســفير الروســي حصل على 
وقع »لا تنسوا حلب«.. في الأردن أحداث الكرك كشفت أن 
»داعش« يملك خلايا وبنى تحتية بانتظار تحريكها.. وفي 
لبنان تدور منذ أيام اشتباكات في عين الحلوة بادرت إليها 
تنظيمات إسلامية لها وجود خارج المخيم وإمكانات تحرك.
التحديــات الأمنيــة على الســاحة اللبنانية في مرحلة 
الانعطافة الجديدة في الصراع السوري، يرتفع منسوبها، 
وهناك تخوف من ارتدادات سقوط حلب على المشهد الأمني 
اللبناني. فالحدث ليس بسيطا ولا عابرا، فإذا كانت معادلة 
حزب الله السياسية »ما بعد حلب مثل ما قبله« وتنسجم 
مع الرغبة الدولية بثبات الاســتقرار اللبناني، فإن معادلة 
خصــوم حــزب الله الأمنية هي »ما قبل حلب ليســت كما 

بعده«، فقد حان وقت الانتقام وتصفية الحساب.

»تداعيات حلب« على لبنان


